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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقـارير الدوريـة الثالـث               
  *للسلفادوروالرابع والخامس 

نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في التقريـر الجـامع               -١
للسلفادور بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بـالحقوق   للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس   

ين والسادسة  في جلستيها الخامسة والعشر   ) E/C.12/SLV/3-5(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
، واعتمـدت في    )26و E/C.12/2014/SR.25 (٢٠١٤مـايو   / أيار ١٤والعشرين، المعقودتين في    

  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٤مايو / أيار٢٣جلستها الأربعين، المعقودة في 

  مقدمة  -ألف  
 ترحب اللجنة بتلقي التقرير الجامع للتقارير الدوريـة الثالـث والرابـع والخـامس               -٢
، )E/C.12/SLV/Q/3-5/Add.1(والردود الخطية على قائمة القضايا التي أعدّتها اللجنة          سلفادورلل

وتـشيد اللجنـة    . وإن كانت تأسف لتأخر إرسال التقارير وعدم الإجابة عن بعض الأسـئلة           
وفد الدولة الطرف الإيجابي من اللجنة وتشكره على إرسال المعلومات الإضـافية الـتي               بموقف
   .اء الحوار بإرسالهاالتزم أثن

  الجوانب الإيجابية  -باء  
بتصديق الدولة الطرف على البروتوكـول الاختيـاري        اً  حاراً  ترحب اللجنة ترحيب    -٣

 مـن   ١١للعهد وباعترافها باختصاص اللجنة بإجراء التحريات، المنصوص عليها في المـادة            
  .البروتوكول الاختياري

__________ 

  ).٢٠١٤مايو / أيار٢٣ -أبريل / نيسان٢٨(اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين   *  
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  :آخرين هما ة الطرف على صكين دوليينبتصديق الدولاً وتعترف اللجنة أيض  -٤
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              )أ(  

  ؛٢٠١٤والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا الاختيـاري، في             )ب(  

  .٢٠٠٧ عام
  فـضلاً  ،لية تضمين الدستور الحق في المياه والحق في الغذاء        وترحب اللجنة ببدء عم     -٥

  :كما ترحب باعتماد القوانين التالية. عن الاعتراف بالشعوب الأصلية
            القانون الخاص الشامل المتعلق بحق النساء في حياة خاليـة مـن العنـف                )أ(  

  ؛)٢٠١٢في عام (
  ؛)٢٠١١في عام (التمييز ضد المرأة قانون المساواة والإنصاف والقضاء على   )ب(  
  ).٢٠٠٩في عام (قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين   )ج(  

منذ جلـسة    وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف           -٦
، كما تلاحظ مع التقدير اعتزام الدولة الطـرف         ٢٠٠٦التحاور الأخيرة مع اللجنة في عام       

وترحب اللجنـة   . وق الإنسان والإدماج الاجتماعي عنصرين أساسيين في سياساتها       جعل حق 
  :بوجه خاص بما يلي

في (استحداث السياسة الوطنية للحماية الـشاملة للأطفـال والمـراهقين             )أ(  
  ؛)٢٠١٣ عام

  ؛)٢٠١٢في عام (إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص   )ب(  
نية للمساواة والإنصاف من أجل المرأة السلفادورية،       استحداث الخطة الوط    )ج(  

  .٢٠١٧-٢٠١٢للفترة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

  الحق في تقرير المصير    
     /في نيـسان   ترحب اللجنة بالتعديل الدستوري الذي اعتمدته الجمعية التـشريعية          -٧

 .إن كانت لم تصدِّق عليـه بعـد        لمنح الشعوب الأصلية الاعتراف القانوني، و      ٢٠١٢أبريل  
ويساورها القلق لعدم معرفة عدد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصـلية الموجـودين في              

سئلة غير  الدولة الطرف، ولأن تعدادات السكان الأخيرة تعكس أرقاماً غير دقيقة بناء على أ            
  ).٢ و١المادتان (كافية 
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مبادراتها الرامية إلى كفالة تمتـع      تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز          
وتوصي اللجنة بأن   . الشعوب الأصلية الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

يُتمم البرلمان عملية التعديل الدستوري بالتصديق عليه من أجل تضمين الدستور الاعتراف 
رف على إجراء تعدادٍ    كما تحث اللجنة الدولة الط    . القانوني والسياسي بالشعوب الأصلية   

   .مُحدَّث للسكان الأصليين

  تخصيص الموارد العامة    
بيد أنها  . تشير اللجنة مع التقدير إلى الإصلاحات الضريبية التي أجرتها الدولة الطرف            -٨

علـى  اً  لاستمرار انخفاض تحصيل الضرائب في الدولة الطرف، وهو ما يؤثر سلب           تشعر بالقلق 
من حجم الموارد المرصودة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  الدخل القومي وقد يحدّ   

   ).٢المادة (والثقافية 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعمّق في استحداث سياسة ضريبية             

تضمن تحسين مستوى التحصيل الضريبي في البلد، بغية زيـادة          اً  ملائمة وعادلة اجتماعي  
كمـا توصـي   . عمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةتوفير الموارد المرصودة لإ  

اللجنة بتوخي مبدأي الشفافية والمشاركة في تنفيذ عملية الإصـلاح الـضريبي وخطـة              
  . تخصيص الموارد

  الأشخاص ذوو الإعاقة    
تأسف اللجنة لانخفاض قيمة الغرامة المفروضة على مخالفة اللائحة المتعلقة بتخصيص             -٩

اً وتعرب اللجنة أيـض   . لذوي الإعاقة، ولأنها لا تكفل تنفيذ هذه اللائحة        وظائفحصة من ال  
عن قلقها إزاء الحواجز الثقافية ومظاهر التحامل المعيقتين لنفاذ ذوي الإعاقة إلى سوق العمل،              

   .وتأسف لعدم تخصيص دورات للتأهيل المهني لذوي الإعاقة
ة تعزز تـدريب ذوي الإعاقـة،       توصي اللجنة الدولة الطرف بصوْغ سياسة عام        

كما توصي اللجنة الدولـة     . يشمل التأهيل المهني والعالي، وإدماجهم في سوق العمل        بما
للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز    الطرف بضمان حصة الوظائف المخصصة بموجب القانون      

  .التدابير الرامية إلى رصد وتوثيق الوفاء بها

  تمتع بحق العملالمساواة بين الرجل والمرأة في ال    
على الرغم من اعتماد قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة في               -١٠
النمطية المُعيقة لتمتع المرأة بالحق في العمل        ، يساور اللجنة قلق لاستمرار القوالب     ٢٠١١عام  

أة في مناصـب    كما يساور اللجنة قلق لانخفاض نسبة تمثيل المر       . على قدم المساواة مع الرجل    
  ).٦ و٣المادتان ) (٢٨، الفقرة E/C.12/SLV/CO/2 (اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص
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توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة التنميط الجنساني في الأسرة             
 بأن تعزز الدولة الطرف المساواة بين نسبة تمثيل الرجـل والمـرأة في            اً  وتوصي أيض . والمجتمع

.  بطرق تشمل اعتماد تدابير خاصـة مؤقتـة   ،مناصب اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص      
  . كما توصي اللجنة بتوعية الرجال والنساء بالحق في تكافؤ الفرص في الحياة المهنية

  البطالة وسوق العمل في القطاع غير الرسمي    
عن ارتفاع عدد العاملين   فضلاًتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات البطالة في البلد،        -١١
قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وعدم وجود لائحة أساسية للعمـل ولا تغطيـة بالحمايـة                في

  ). ٦ و٢المادتان (الاجتماعية 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لزيادة فرص العمل في سوق              

 استفادة العـاملين في قطـاع       العمل الرسمية، وكذلك على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان       
  .الاقتصاد غير الرسمي من المعايير الأساسية للعمل والحماية الاجتماعية

  الإنصاف والمساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة    
بالرغم من  اً  تكرر اللجنة تأكيد أن الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة لا يزال كبير              -١٢

الشأن، خلافاً لمبدأ المساواة في الأجر على العمل المتـساوي القيمـة            الجهود المبذولة في هذا     
  ).٧ و٣المادتان ) (٢٨، الفقرة E/C.12/SLV/CO/2(الوارد في العهد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة علـى               
 من  ٧من المادة   ) أ( الفقرة   من‘ ١‘لأحكام الفقرة الفرعية    اً  العمل المتساوي القيمة، وفق   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ما تُجريه من دوراتٍ تدريبية، وتواصل . العهد
توعية الرجال والنساء بالحق في تكافؤ الفرص في الحياة المهنية لتشجيعهم على مواصـلة              

أحـد  اً  ليديالدراسة وتعزيز التدريب في قطاعاتٍ أخرى بخلاف تلك التي يهيمن عليها تق           
  .الجنسين، وأن تتخذ تدابير خاصة للنهوض بالمرأة في سوق العمل

  العدالة والإنصاف في الأجور    
تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم كفاية الحد الأدنى للأجور المقرر في الدولة الطرف                -١٣

 وتأسـف اللجنـة   ). ٣٠ و ١٢، الفقرتـان    E/C.12/SLV/CO/2(لضمان مستوى معيشي لائق     
الحد الأدنى للأجور في مختلف فروع النشاط الاقتصادي، ولا سيما في قطاعي الزراعـة               لتفاوت

غالبـاً مـا تكـون       لأن المراجعات الدورية للحد الأدنى للأجور     اً  وصناعة النسيج، وتأسف أيض   
  ). ٧ و٦المادتان (لا تضمن لجميع العاملين وأفراد أسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق  شكلية

ث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حد أدنى للأجور يسمح بتحقيق مستوى            تح  
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثال المراجعات الدورية الـتي           . معيشي لائق 

 مـن العهـد وأحكـام       ٧من المادة   ) أ(من الفقرة   ‘ ٢‘تُجريها لأحكام الفقرة الفرعية     
  . من الدستور٣٨ من المادة ٢ الفقرة



E/C.12/SLV/CO/3-5 

5 GE.14-05606 

  ق في الإضرابالح    
 تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب              -١٤

كما تأسـف   . وبشأن قرارات محاكم الدولة الطرف بعدم قانونية عدد كبير من الإضرابات          
 اللجنة لعدم تلقي بيانات دقيقة ومُحدَّثة عن عدد الإضرابات التي أُقـرّ عـدم قانونيتـها في                

  ). ٨المادة ( وعن أسباب ذلك ٢٠١٤ و٢٠١٠ما بين عامي  الفترة
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين العـاملين كافـة         

 إلى الدولة   وتطلب أيضاً .  من العهد  ٨لأحكام الفقرة   اً  ممارسة حقهم في الإضراب، وفق     من
لعـدد الإضـرابات    حصاءاتٍ مفصّلة ومُصنّفة  الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إ       

   .أقرّت محاكم الدولة الطرف عدم قانونيتها وأسباب ذلك التي

  الضمان الاجتماعي    
 ـ         -١٥ ) ٣٣، الفقـرة    E/C.12/SLV/CO/2(اً  على الرغم من التوصية التي قدمتها اللجنة آنف
لجنة بقلق أن الدولة الطرف ، تلاحظ ال٢٠١٤-٢٠١٠أقرّته الخطة الإنمائية الخمسية للفترة       ومما

وتأسف اللجنة، بوجه خاص، لعدم كفالـة  . للضمان الاجتماعي شاملاًاً لم تُقر حتى الآن نظام  
  ).٩المادة (تغطية العاملين في مجال الزراعة وعمال الخدمة المترلية بخدمات الضمان الاجتماعي 

تماعي بغية إنشاء   توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمٍ لنظام الضمان الاج          
الآليات اللازمة لكفالة تغطية اجتماعية واسعة النطاق تـضمن الاسـتحقاقات المناسـبة             
للعاملين كافة، بمن فيهم العاملون في مجال الزراعة وعمال الخدمة المترلية، على أن يؤخذ              

بشأن الحق في الـضمان الاجتمـاعي       ) ٢٠٠٨(١٩في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم       
بشأن الحد الأدنى  ) ٢٠١٢(٢٠٢وتوصية منظمة العمل الدولية رقم      )  من العهد  ٩ادة  الم(

  . للحماية الاجتماعية

  عمل الأطفال وأطفال الشوارع    
تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستمرار عمل الأطفـال في الدولـة الطـرف،                -١٦
كما تعرب عن قلقها    ). ٤٢ و ٢٣، الفقرتان   E/C.12/SLV/CO/2(سيما في الخدمة المترلية      ولا

وتلاحظ اللجنة بقلـق  . لورود تقارير عن تعرّض عدد كبير من الأطفال لمزاولة أعمال خطرة 
أن حالة الفقر التي تعيشها الأسر في المناطق الريفية ومحدودية الوصول إلى التعلـيم الثـانوي                

ت عـن أطفـال   كما تُبدي اللجنة قلقها لعدم توافر معلوما     . يزيدان من خطر عمل الأطفال    
  ).١٠المادة (الشوارع 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في هذا الميدان بوضع خطـة       

وتحثّها على تنفيذ عمليات تفتيش     . طارئة لمكافحة عمل الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع      
تعرض الأطفـال في المنـاطق       منتظمة لأماكن العمل وسياسات عامة تهدف إلى الحد من        
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وتطلب اللجنـة   . يفية والحضرية لهذا الخطر، وتعزيز إمكانية التحاقهم بالتعليم الثانوي        الر
إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عـن المحاكمـات علـى     

  .الجرائم المتصلة بعمل الأطفال

  العنف الجنساني    
، ولا سيما العنف المترلي، مـع     تلاحظ اللجنة بقلق إشكالية العنف الجنساني في البلد         -١٧

   ).١٠المادة (باستراتيجية منع العنف ضد المرأة التي تنفذها الدولة الطرف اً أنها تحيط علم
تحث اللجنة الدولة الطرف على الحدّ من مستويات العنف الجنساني، بوسـائل               

د الملاحقـة   بزيادة تـشدي   منها تعزيز تدابير مكافحته، والتطبيق الفعال للقوانين القائمة       
   .القضائية على الجرائم، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للرأي العام

  الحق في السكن    
على الرغم مما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير في هذا المضمار، تلاحـظ اللجنـة                 -١٨

بقلق عدم كفاية الميزانية المخصصة لقطاع الإسكان وارتفاع نـسبة العجـز في وحـدات               
كما يـساور اللجنـة قلـق إزاء    . الإسكان الاجتماعي القائمة، ولا سيما في المناطق الريفية  

لقانون الخاص المتعلق بضمان الملكية أو الحيازة القانونيـة للعقـارات           ل السلبية المحتملة  الآثار
بتنفيذ إجراء سريع لإجلاء الأشخاص غير الحـائزين لـصكوك           ، لأنه يقضي  )٢٠٠٩ لعام(

 ،لعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي     اً  ويساور اللجنة قلق أيض   . ملكية من عقاراتهم  
  ).١١ المادة(ولا سيما في المناطق الريفية 

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد موارد كافية لتنفيذ برامج تهدف إلى تـوفير               
 بما في ذلك إتاحة حـصولهم  ،أمن الحيازة للأسر منخفضة الدخل وأفراد الفئات الأضعف     

بشأن الحق في السكن  )١٩٩١(٤، مع مراعاة التعليق العام رقم على القروض والإعانات
كما توصي اللجنـة بـأن تعتمـد الدولـة       ).  من العهد  ١١دة   من الما  ١الفقرة  (الملائم  
ة، بما فيها التعليق العام     بشأن عمليات الإخلاء القسري يفي بالمعايير الدولي      اً  قانون الطرف

حـالات إخـلاء المـساكن بـالإكراه        : بشأن الحق في السكن الملائم    ) ١٩٩٧(٧رقم  
لة الطرف علـى إمـداد جميـع        وتحث اللجنة الدو  ).  من العهد  ١١ من المادة    ١ الفقرة(

 وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف      .الصحي المساكن الموجودة بها بخدمات المياه والصرف     
  .أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عن أعداد الأشخاص المشردين في البلد

  الفقر    
لسكان الذين  تلاحظ اللجنة انخفاض مؤشر الفقر على الصعيد الوطني، إلا أن نسبة ا             -١٩

يعيشون في حالة فقر لا تزال مرتفعة، ولا يزال التفاوت في مستوى الفقر بين المناطق الريفية                
وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن الإجحاف في توزيع الثروة         . للانزعاجاً  والحضرية مثير 

  ).١١المادة ) (٣٥ و١٧، الفقرتان E/C.12/SLV/CO/2(في الدولة الطرف 
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لجنة الدولة الطرف بأن تولي، لدى تطبيق برامج مكافحة الفقر، الاهتمام           توصي ال   
وتوصـيها بمواصـلة    . الواجب للفوارق والفجوات القائمة بين المناطق الحضرية والريفيـة        

كمـا  . جهودها المبذولة في إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفيـة           
مكافحة الفقر والفقر المدقع في المجتمعات المحلية للشعوب الأصـلية،  توصيها بتكثيف تدابير   

  .ورصد مظاهر التقدم في هذا الصدد، وذلك بوسائل منها تجميع بيانات إحصائية مُصنّفة

  سوء التغذية والحق في الغذاء    
ترحب اللجنة باعتماد التعديلات الدستورية الرامية إلى إدماج الحق في الغذاء والحق              -٢٠

وتلاحظ اللجنة ببالغ . ، والتي ما زال ينبغي التصديق عليها٢٠١٢في المياه في الدستور في عام 
ي نسبة غير مقبولة     في المائة وه   ٢٠القلق استمرار سوء تغذية الأطفال في البلد وبلوغه نسبة          

  ).١١المادة (
توصي اللجنة بأن يُتمم البرلمان عملية الإصلاح الدسـتوري بالتـصديق علـى               

كما تحـث   . لتعديلات الرامية إلى كفالة الحق في الغذاء والحق في المياه بموجب الدستور           ا
سـوء تغذيـة الأطفـال       مجال الوقاية من   اللجنة الدولة الطرف على تكثيف عملها في      

  .ومكافحته، وبخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية

  الحق في الصحة    
الميزانية المرصودة لقطاع الصحة لتغطية جميع فئـات        تكرر اللجنة تأكيد عدم كفاية        -٢١

). ٢٤، الفقـرة    E/C.12/SLV/CO/2(السكان على النحو المناسب، وبخاصة ضعاف الحـال         
في الخدمة المترلية، الذي وضع  وتلاحظ اللجنة باهتمام نظام الصحة والأمومة الخاص بالعاملين

 تأسف لعدم إلزاميته وعـدم تغطيتـه        ، بيد أنها  )٧٤المرسوم التنفيذي رقم     (٢٠١٠في عام   
  ).١٢المادة (الأشخاص الآخرين العاملين في القطاع غير الرسمي 

توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وتتخـذ              
 ـ             اً التدابير اللازمة لتوطيد نظام الصحة الوطني ليكون متاحاً للجميع، دون أي تمييز، وفق

بشأن الحـق في التمتـع   ) ٢٠٠٠(١٤د، ومراعاة التعليق العام رقم ن العه  م ١٢للمادة  
وتطلب اللجنة إلى الدولة    ).  من العهد  ١٢المادة  (بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه       

الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصّلة ومُحدَّثة تتيح تقييم مظـاهر              
  .، بما في ذلك بيانات إحصائية مُصنّفة ومؤشراتالتقدم الذي أحرزته في هذا المجال

  الإجهاض    
تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستمرار الحظر التام للإجهاض، والذي يمسّ بوجه              -٢٢

خاص النساء الفقيرات وذوات المستوى التعليمـي المحـدود، دون أي اعتبـار للحـالات               
 ـ         ، E/C.12/SLV/CO/2(م خطـيرة    الاستثنائية، الأمر الذي تسبب في حالات معانـاة وظل
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ويساور اللجنة بالغ القلق بشأن حالات النساء اللائي التمسن خدمات          ). ٤٤ و ٢٥ الفقرتان
. نظام الصحة وكُنّ في حالةٍ صحية خطيرة فأُبلغ عنهن للاشتباه في ارتكابهن فعل الإجهاض             

الفعـل ودون   وقد وُقِّعت عليهن في بعض الحالات عقوبات جنائية غير متناسبة مع حجـم              
كما يساور اللجنة قلق لارتفـاع عـدد عمليـات          . المحاكمة وفق الأصول القانونية    مراعاة

 الأمر الذي تترتب عليه عواقب صحية وخيمة ولا يزال          ،وغير القانوني  الإجهاض غير المأمون  
  ).١٢المادة (يشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية 

 تنقيح قانونها المتعلق بالحظر التـام للإجهـاض         تحث اللجنة الدولة الطرف على      
لضمان اتفاقه مع الحقوق الأساسية الأخرى كحق المرأة في الصحة وحقهـا في الحيـاة،               

على تقديم الرعاية الجيدة لعلاج المضاعفات      اً  وتحثها أيض . وكذلك مع كرامتها الإنسانية   
عـن إيـلاء الأولويـة    اً الناجمة عن عمليات الإجهاض التي تُجرى بطريقة خطيرة، عوض     

  .للملاحقة الجنائية على إجرائها

  الصحة الجنسية والإنجابية    
على الرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود في هذا المجال، يساور اللجنـة قلـق                  -٢٣
 كفاية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم ملاءمتها، وبخاصة للشابات والنـساء،           لعدم
لتحسّن، إلى ارتفاع معدلات الوفيات النفاسـية ومعـدلات حمـل           يؤدي، رغم بعض ا    مما

  ).١٢المادة (المراهقات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة عملها في سبيل الحد من ارتفاع معدل حمل          

المراهقات، وضمان توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحـصول عليهـا،     
 توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيـز وتوسـيع نطـاق           كما. وبخاصة في المناطق الريفية   

التثقيف، الشامل والملائم لكل فئة عمرية، في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المنـاهج              
برامج تثقيفيـة وتوعويـة      للمرحلتين الابتدائية والثانوية لكلا الجنسين، ووضع      الدراسية

  .للرأي العام

  جودة التعليم وكفاية ميزانيته    
بالرغم من زيادة مخصصات التعليم من الميزانية، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار عـدم               -٢٤

ويساور اللجنة قلق بوجه خاص للفـوارق في مـستوى الجـودة            . كفاية هذه المخصصات  
والهياكل الأساسية بين المدارس في المناطق الحضرية والريفية، وانخفاض أجور المعلمين، وعدم            

  ).١٣ المادة(كفاية تأهيلهم 
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الموارد اللازمة لكفالة جودة نظام التعلـيم              

كما توصـي   . وهياكله الأساسية على النحو المناسب في المناطق الحضرية والمناطق الريفية         
   .للمعلمين وأجورهم ومستوى تدريبهم بأن تُحسّن الدولة الطرف الأحوال المادية
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  الانقطاع عن الدراسة    
على الرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود في هذا الميدان، يساور اللجنـة قلـق                  -٢٥

الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي، ولا سيما بين البنات في           عن لارتفاع معدلات الانقطاع  
  وبصفة ،كما تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة الأمية، برغم ما أُحرز من تقدم           . المناطق الريفية 

 ية في المناطق الريفية وفي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، ولا سيما بين البنات والنساء             رئيس
  ).١٤ و١٣المادتان (

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في إطـار خطـة محـو الأميـة،                 
ومضاعفة جهودها في المناطق الريفية وفي أوساط المجتمعات المحلية للـشعوب الأصـلية،             

اللجنة الدولة الطرف على استحداث برامج خاصة لمنع الانقطاع عن الدراسـة            وتشجع  
  .والتصدي لأسبابه

  التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات    
تلاحظ اللجنة بقلق عدم تمتع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية على الدوام بـالحق في                -٢٦

قلق بشأن محدودية إمكانية الالتحاق بالتعليم الثانوي       كما يساورها   . تلقي التعليم باللغات الأصلية   
  ).١٤ و١٣المادتان (للمراهقين والشباب من الشعوب الأصلية بوجه خاص  والعالي بالنسبة

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لكفالة إمكانية التعليم المشترك             
مان تكييف هذا النظام التعليمي مع      بين الثقافات للشعوب الأصلية وبلغاتهم الخاصة، وض      

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتمـاد تـدابير         . الاحتياجات الخاصة لهذه الشعوب   
  .عاجلة للحفاظ على اللغات الأصلية وتشجيع استخدامها

  الحق في الأرض وفي الموارد الطبيعية    
عتراف بحق الـشعوب    يساور اللجنة قلق لافتقار الدولة الطرف إلى آلية قانونية للا           -٢٧

كما يساورها قلق   . الأصلية، بصفتهم هذه، في الحصول على صكوك ملكية جماعية للأراضي         
مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها اً لعدم الشروع على نحو منهجي في التشاور فعلي

ة الموجودة في   الحرة والمسبقة عن علم في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعي           
ويساورها قلق بوجه خاص لعدم تصديق الدولة الطرف حتى الآن علـى            . أراضيها التقليدية 

 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان       )١٩٨٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  ).١٥ و٢ و١المواد (المستقلة 
لياتٍ للاعتـراف بحقـوق     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدمج في قوانينها آ          

كما تحثها، في مجـال أنـشطة   . الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية   
التعدين وتوليد الطاقة الكهرومائية واستغلالهما، على إجراء مـشاورات تـشمل تعـبير      

 ـ  . الشعوب المتأثّرة بهذه الأنشطة عن موافقتها الحرة على تنفيذها         ة وتوصي اللجنة الدول
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 ١٦٩الطرف كذلك بالتعجيل بعملية الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم              
وتشجعها على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز وتنفيذ المبادئ المكرَّسة في إعلان الأمم             

  . المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية

  الحق في التمتع بمنافع التقدم العلمي    
لق لعدم كفاية الوسائل العلمية المخصَّصة لاكتشاف أسباب الإصابة         يساور اللجنة ق    -٢٨

 حالة وفاة في الدولة ٥ ٠٠٠، الذي تسبّب في أكثر من      "بداء الكُلى المُزمن المجهول الأسباب    "
الطرف، ولا سيما بين العاملين في قطاع زراعة قصب السكر، ولأنها لم تُسفر حتى الآن عن                

  ). ١٥ من المادة ١من الفقرة ) ب(عية الفقرة الفر(نتائج مُرضية 
تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد العلمية اللازمة لإجراء أبحاث قائمة            

بذاتها عن هذا الداء وأسبابه، بالتعاون مع البلدان المجاورة والهيئات الدوليـة ووكـالات       
معالجته، ولتيسير اسـتفادة    للوقاية منه و  اً  التعاون الدولي، وعلى تطبيق هذه المعرفة لاحق      
  .الأشخاص المصابين به من منافع التقدم العلمي

  توصيات أخرى  -دال  
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع              -٢٩

على جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين الشعوب الأصـلية، والمـوظفين العمـوميين،              
 والمُشرِّعين، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وإحاطة اللجنة علماً         والسلطات القضائية، 

وتشجع اللجنـة   . في تقريرها الدوري المقبل بالتدابير التي اتخذتها لوضعها موضع التنفيذ         
أيضاً الدولة الطرف على التماس مشاركة منظمات المجتمع المـدني في المناقـشات الـتي               

  .ل تقديم تقريرها الدوري المقبلستُجرى على الصعيد الوطني قب
 للمبادئ التوجيهية   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً          -٣٠

، HRI/GEN/2/Rev.6(المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان      هيئات المنسَّقة لتقديم التقارير إلى   
  ).الفصل الأول

 ـ      وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقري        -٣١ اً رهـا الـدوري الـسادس وفق
 ٣٠، في موعد أقـصاه      )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨التي اعتمدتها اللجنة في عام       للمبادئ

  .٢٠١٩مايو /أيار

        


